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 المشاكل الاقتصادية العالمية المعاصرة وحلها الإسلامي

 مقدمة  -1

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱه الحكيم قال الله تعالى في كتاب

 -ومن المشاهد أن الناس قد ابتعدت بصورة عامة  (،38)سورة البقرة، الآية   َّ هى هم هج ني نى

أن سعادتهم تكمن في الرخاء  واعتقدواعن التعاليم التي أرسلها الله تعالى،  -في الغرب بصورة خاصة 

ا كبيرا ممثلا في وفرة السلع والخدمات المتاحة بشكل المادي. وقد حققت الدول الصناعية رخاء مادي

ربما لم يتيسر للبشر من قبل. ومع ذلك لم تزد سعادة الإنسان وما قد تدهورت ومظاهر ذلك 

ارتفاع معدلات الانتحار والأزمات النفسية الناتجة عن الشعور بالوحدة والغربة، والمشكلات 

صارات التعاطف والتراحم والتوادد، قطعت عالمادية "صت هذه متالأسرية وانحراف الأحداث. كما ا

أواصر الحب والحنو والمواساة حتى لقد بلغت في ذلك إلى الحد الذي جار على  ما بين الناس من

إلى المشكلات الاجتماعية تعاني هذه الدول الصناعية حاليا  وبالإضافة، (2)ة والبنوة"بو الأ عواطف 

  .نعكس آثارها على بقية دول العالم وخاصة دول العالم الثالثمن مشاكل اقتصادية حادة، والتي ت

للمشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم ثم ننتقل إلى مناقشة الأسباب  أولاوسنعرض هنا 

التي أدت إلى تفاقم حدتها ونعرض أخيرا للسبيل إلى الحل والذي يكمن بصورة أساسية في القيم 

 الدين الإسلامي الحنيف. والتعاليم التي يشتمل عليها 

 المشكلات الاقتصادية العالمية المعاصرة  -٢

يعاني العالم في الوقت الحاضر من عدة مشكلات أساسية وغنى عن القول أن هذه المشاكل 

أننا نستطيع أن نميز خمس مشاكل أساسية تواجه العالم الآن وربما  مرتبط بعضها ببعض، إلا

رن. وهذه المشاكل هي: التضخم الركودي، وعدم الاستقرار النقدي، ستستمر معه إلى نهاية هذا الق

والفجوة الكبيرة بين دخول الدول الصناعية والدول النامية، والطاقة، وأخيرا وليس بآخر مشكلة 

 من هذه المشكلات بش يء من التفصيل
ً
 .الغذاء. ونتناول فيما يلي كلا

 أ( التضخم الركودي

حالات التضخم بأنها الفترات التي ترتفع فيها الأسعار  اتقليديً ف الاقتصاديون لقد عر  

ة عبمعدلات كبيرة وتزداد الأرباح ويتم توظيف كافة الموارد توظيفا كاملا، وتختفى البطالة وتزيد سر 

أما حالات الكساد  إلى غير ذلك من مظاهر ازدياد النشاط الاقتصادي. تداول السلع في الأسواق
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مستويات الأسعار وتعطل الكثير من الأيدي العاملة وإغلاق  بانخفاض -كما هو معلوم  -فتتصف 

، الأخيرةعديد من المنشآت الصناعية وإفلاس كثير من الأفراد والشركات وغيرها. ولكن في السنوات 

تميزت الاقتصادات الغربية بظاهرتين كان يعتقد انهما متعارضتان ويستبعد تلازمهما في اقتصاد ما 

وارتفاع معدلات البطالة.  الأسعارمعينة. وهاتان الظاهرتان هما الارتفاع الحاد في فترة زمنية  يف

 .Stagflation ولقد اصطلح الاقتصاديون على تسمية هذه الحالة باسم التضخم الركودي

ففي بريطانيا على سبيل المثال نجد أن معدل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية قدر في عام 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ ( ٪5.3)ن معدل البطالة قد جاوز أو  (٪۱۹)بحوالي  م1976

قدر معدل البطالة يف م۱۹۷۹ما في عام أ ،(۳)(٪7.5)ومعدل البطالة ( ٪14)معدل ارتفاع الأسعار 

وفي ذات الوقت لم تنخفض حدة التضخم بل زادت. وفي إيطاليا قدر معدل  (4)(٪13)فيها بحوالي 

وتصح هذه الصورة  (5)(٪3,3)ومعدل البطالة بنسبة ( ٪14)بنسبة  م۱۹۷6ي عام ارتفاع الأسعار ف

 بالنسبة إلى معظم بلاد أوربا الصناعية. 

 ب( عدم الاستقرار النقدي 

ذهب والعالم يعاني  ىلإقابلية الدولار للتحويل تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن  أنمنذ 

. وأصبحت قيمة العملات في تقلب شديد. كما تدهورت قيمة الاستقرار في الأسواق النقديةم من عد

الدولار كثيرا في مقابل العملات الأوروبية الأخرى، وكل هذا يلحق الضرر بالدول التي تحتفظ 

 بأرصدتها بالدولار.

حد مظاهر عدم الاستقرار النقدي المشاهدة بصورة صارخة هذه الأيام هي الارتفاع أولعل 

دولارا بعد أن كانت محددة  800ذهب. فقد بلغت قيمة الأوقية منه أكثر من الجنوني في أسعار ال

ب. ويرجع هذا الارتفاع في جزء منه إلى تدهور قيمة الدولار وعدم وجود يدولارا إلى عهد قر  35بسعر 

 الأرصدة أصحابعملة دولية أخرى تستطيع أن تحل محله في الوقت الحاضر، وهذا يدفع 

أن يحصلوا عليه من استثمار أموالهم  ادا( إلى التضحية بالعائد الذي يمكنحكومات كانوا أم أفر )

. قد يكون الأرصدةفي أصول منتجة لصالح شراء الذهب وذلك حفاظا على القوة الشرائية لهذه 

مشروع  أيالعائد الناتج عن ارتفاع القيمة الرأسمالية للذهب أكبر بكثير من عائد الاستثمار في 

ن أالقصيرة على الأقل. ومن المتوقع أن يستمر الاضطراب في الأسواق النقدية إلى وذلك في الفترة 

جاد ترتيبات تحول دون المضاربة في أسواق النقد مع إتاحة وسائل دفع عالمية تفي باحتياجات يإيتم 

 التبادل الدولي من سيولة كافية واستقرار معقول. 

 



- 4 - 

  اءج( الفجوة الكبيرة بين دخول الفقراء والأغني

بين الدول المختلفة بدرجة صارخة. فتستأثر  يزادت حدة عدم عدالة توزيع الدخل العالم

الدول الصناعية بالنصيب الأكبر من الدخل العالمي في حين أن الدول النامية وهي تمثل غالبية 

إلا على نسبة ضئيلة من هذا الدخل. ويمكن أن نتعرف على الأوضاع  سكان العالم لا تحصل

 ة لمجموعات دول العالم من الجدول التالي:  النسبي

 (1) جدول رقم

 توزيع سكان العالم ونصيبهم في الناتج المحلي الإجمالي

 مجموعة الدول 

 الإجمالي الناتج المحلي السكان

(3) 

٪ 

نسبة الناتج المحلي 

 الإجمالي إلى السكان

(٢( ÷ )3) 
 بالمليون 

(1) 

٪ 

(٢) 

 0.29 15.3 52.2 ۲۱۲۹ البلاد النامية

 4.00 64.6 16.2 661 البلاد الصناعية

 3.70 1.1 0.3 12 بلاد الأوبك ذات الفائض

 0.61 19.0 31.3 1276 المركزي بلاد التخطيط 

  100.0 100.0 4078 المجموع

 .22ص م،۱۹۷۹ أغسطس، م۱۹۷۹تقرير عن التنمية في العام البنك الدولي،  :المصدر

من مجموع ( ٪16.2)إلا نسبة  ول الصناعية لا تمثلويتضح من الجدول السابق أن الد

تحصل على  أنها أيمن مجموع الناتج المحلي العالمي. ( ٪64.6)أنها تحصل على  سكان العالم إلا

نصيب من هذا الدخل يعادل أربعة أضعاف حجمها النسبي في سكان العالم. أما الدول النامية 

من الناتج المحلي ( ٪15.3)على  إلاين أنها لا تحصل في ح( ٪52.2)فتقدر نسبتها في السكان بنحو 

 العالمي، وبذلك يكون نصيبها في الدخل أقل من ثلث نصيبها النسبي في السكان. 

وتتركز معظم الدول النامية في أفريقيا وآسيا. ونجد أن معدلات النمو التي حققتها الدول 

الصناعية. فمثلا قدر متوسط  الدول  ذات الدخل المنخفض في هذه المجموعة تقل عن نظيرتها في

في البلاد النامية ذات الدخل المنخفض بنسبة  م1974-1965معدل النمو السنوي للفترة من 

الفجوة  أنوهذا يظهر  (6)(٪9,4) في جميع البلاد الصناعية في اليابان( ٪4,9)في حين كان ( 3.9٪)

من تزايد نصيب الدول المصدرة للبترول في  بين الدول الغنية والدول الفقيرة في تزايد، هذا بالرغم

في ( ٪1,1)الناتج العالمي وذلك بسبب انخفاض نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والذي يبلغ 

 .م۱۹۷6عام 
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ومما يزيد من اتساع الفجوة تزايد الديون الخارجية التي تتراكم على الدول النامية بالأسعار 

. والإنمائيةن عليها التزامات لمواجهة الحاجات الغذائية إ( حيث ۱۰۰=۱۹۷5الجارية والمثبتة )عام 

يبين بإيجاز القروض متوسطة الأجل وطويلها المسحوبة وغير المسددة على الدول  ۲والجدول رقم 

 . النامية

 (۲) جدول رقم

 ه المسحوبة وغيرتتقديرات الديون متوسطة الأجل وطويل

 م۱۹۹۰ – 1970المسددة في نهاية العام للفترة 

 يكيبليون دولار أمر 

 1970 1977 1985 1990 

 1278 740 259 68 بالأسعار الجارية لإجماليا

 449 348 231 113 ۱۹۷5جمالي بأسعار عام الإ 

 .۳۹البنك الدولي. المرجع السابق، ص  :المصدر

امية قد أن قيمة الديون الخارجية التي تراكمت على الدول الن (۲) ويتبين من الجدول رقم

ي أ م۱۹۷۷بليون دولارا في نهاية عام  259 ىلإ م۱۹۷۰بليون دولارا في نهاية عام  68ارتفعت من 

بليون  1278حوالي  إلى م۱۹۹۰ضعفا. ومن المتوقع أن تزيد هذه الديون لتصل في عام  3,8بنسبة 

قدر أن تزيد الديون في1975اذا استخدمنا الأسعار المثبتة لعام  أمابالأسعار الجارية.  دولارا وذلك

 م.۱۹۹۰بليون دولارا في عام  449 يحوالإلى  م۱۹۷۷بليون دولارا في نهاية عام  ۲۳۱الخارجية من 

ومن العوامل التي تؤدي إلى تزايد الأعباء المالية على الدول النامية تدهور شروط التبادل 

 المصنعةوارداتها من السلع  لإقلاالدولي الخاصة بها. وعلاوة على ذلك فإن الدول الصناعية تحاول 

وهذا يقلل من فرص الدول  .(۷)في الدول النامية وذلك عن طريق فرض أساليب مختلفة للحماية

 النامية في رفع نصيبها في الناتج العالمي كما يزيد من عمق الفجوة القائمة. 

 د( مشكلة الغذاء 

ع هذا من أن حوالي ربع سكان تعتبر مشكلة الغذاء المسألة التي تشغل أذهان العالم. وينب

منهم يعانون من مشكلة الغذاء غير المتوازن. ( ٪20)ي ن حوالأالعالم يعاني من نقص تغذية مطلق و 

العالمية المعروفة واستخدام الأساليب الإنتاجية  الإمكاناتن أوفي تقديرات منظمة الأغذية والزراعة 

ككل. ولكن المشكلة تتجسد في سوء توزيع الموارد المتاحة يُتيحان غذاء كافيًا لجميع سكان العالم 

قبل البشرية بعات خطيرة على مستتتمسالغذائية بين دول العالم، ولا جدال في أن هذه المشكلة لها 

 .والعلاقات الدولية
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 هـ( مشكلة الطاقة 

ومن المشكلات التي يعاني منها العالم في الوقت الحاضر وربما عانى منها بدرجة أكبر في 

ر العالم الصنايي في استخدام مصادر الطاقة الرخيصة. ومع الم
 
ستقبل مشكلة الطاقة. فقد بذ

ارتفاع أسعار البترول ابتدأ في محاولة عدم التبذير في هذه الموارد والسعي نحو الحصول على 

ة في استخدام السلع ر مصادر بديلة للطاقة. ولا شك أن التوسع الصنايي وكذلك الزيادة الكبي

تهلاكية المعمرة قد عملا على زيادة الطلب على الطاقة بمعدلات لم يشهدها العالم من قبل. الاس

وإذا استمرت معدلات النمو الحالية فربما عانى العالم من أزمات خطيرة بسبب قصور مصادر 

 الطاقة عن الوفاء باحتياجات الطلب. 

الوقت الحاضر فما هي أسبابها؟  هذه هي أهم المشكلات الاقتصادية التي يشكو منها العالم في

 إليه الآن.  هذا ما ننتقل

 الأسباب كما يراها العالم الصناعي:  -3

الدول الصناعية باللوم على ثلاثة أسباب رئيسية لهذه المشكلات هي: ارتفاع أسعار  يتلق

 ة سكان العالم. دوزيا ،البترول، وتراكم الأرصدة النقدية البترولية العربية

 أسعار البترول أ( ارتفاع 

يرجع كثير من الكتاب في العالم الغربي السبب في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى 

دولارا للبرميل في  1.5 أسعار البترول الخام قد زادت من حوالي ارتفاع أسعار البترول. صحيح أن

حقا هو سبب  دولارا للبرميل في الوقت الحاضر ولكن هل هذا 24  على ما يزيد إلى م۱۹۷۰عام 

تنفي هذا  أدلة؟ توجد عدة م۱۹۷۳ارتفاع الأسعار في العالم الغربي بالدرجة المشاهدة منذ سنة 

 : أهمهاالزعم لعل 

من المعروف أن أسعار البترول كانت في انخفاض مستمر خلال عقد الستينات ومع ذلك  :أولا

مستمر. ومن ثم فإن جذور التضخم كانت معدلات ارتفاع الأسعار في دول أوربا الصناعية في تزايد 

 في العالم الغربي تمتد إلى الفترة السابقة على ارتفاع أسعار البترول.

في دراسة لجريدة لوموند :ثانيا
توزيع ثمن برميل البترول المكرر قبل ارتفاع  عن كيفية (8)

 وجد أنه موزع كالآتي:  م۱۹۷۳ أسعار البترول الخام في نهاية عام
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 .نتا ٪ تكلفة الإ 0.7

  .٪ نصيب البلاد المنتجة6.7 

 .٪ نصيب النقل والتكرير والتوزيع26.0

 على منتجات البترول.  ٪ نصيب البلاد المستهلكة للبترول في صورة ضرائب مفروضة66.6

كانت عليه قبل  أن أسعار البترول الخام زادت إلى حوالي أربعة أضعاف ما ومن المعروف

أسعار منتجات البترول ستظل على ما هي عليه يترتب على ذلك أن  فإذا افترضنا أن م۱۹۷۳ أكتوبر

. فإذا حصلت (٪۲6) يات تصبح حوالحصيلة الدول المنتجة له كنسبة من قيمة هذه المنتج

يصبح نصيب الحكومات الغريبة في صورة ( ٪۲6) الشركات على نصيبها السابق في التوزيع أي

 بقين تأالغربية الدول  إمكانوعلى هذا كان في ( ٪ 48)رائب غير مباشر على البترول ومنتجاته ض

منتجات البترول على ما هي عليه وتبحث عن مصدر آخر للحصول على إيرادات. ولكن هذا  أسعار

 ما لم تسلكه. 

ثالثا: من المعروف أن قيمة السلع المنتجة في العالم الغربي تتوزع بين العمل وغيره من عناصر 

لرأس المال والمواد الأولية  صيخص يللعمل والباق في المئة 70إلى  65بين بنسبة تتراوح  الإنتا 

والطاقة وغيرها. فكم يكون نصيب منتجات البترول في قيمة هذه السلع ؟ وهل تبرر هذه النسبة 

 سنويا؟ ( ٪۳۰) معدلات التضخم التي وصلت في أواسط السبعينات في بعض الدول الغربية إلى

منشورة للبنك الدولي قدرت الآثار المباشرة وغير المباشرة لأسعار البترول ر يرابعا: في دراسة غ

. (٪۳) على معدلات التضخم في الدول الغربية بما يعادل م۱۹۷۳ الجديدة في أعقاب حرب أكتوبر

في بريطانيا وصل إلى أكثر من ذلك ( و٪۱۹) فإذا كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد جاوز 

 في الأسعار وهي النسبة الأكبر. عن مصدر بقية الزيادةفإننا نتساءل 

فمن المفروض ألا  خامسا: إذا كان ارتفاع أسعار البترول هو السبب في التضخم المشاهد،

أننا نتوقع أن تكون معدلات زيادة أسعار  أييزيد معدل التضخم على معدل ارتفاع أسعار البترول. 

ى آخر إذا ثبتنا أسعار البترول بدلالة أسعار السلع البترول أعلى من معدلات التضخم. وبمعن

الصناعية المصدرة من الدول الغربية يصبح من المفروض تزايد هذا السعر المثبت للبترول. ولكن 

 م۱۹۷۰أسعار البترول الحقيقية ) أي بأسعار  أن الواقع هو غير ذلك. فيظهر تقرير البنك الدولي

 7إلى حوالى  م۱۹۷4صدرة من الدول الغربية ( قد زادت في عام المكمشة بأسعار السلع الصناعية الم

دولارات للبرميل في  6ثم انخفضت إلى  م.۱۹۷۳دولار للبرميل في عام  3دولار للبرميل بالمقارنة إلى 

وانخفضت أكثر من ذلك  م۱۹۷۷و  م۱۹۷۹واستقرت عند هذا المستوى للعامين  م۱۹۷5سنة 
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، هذا بالرغم من أن سعره بالأسعار الجارية قد بلغ م۱۹۷۸في عام  لتصل إلى خمسة دولارات للبرميل

دولارا للبرميل ۱۳
(9).  

البترول يصعب أن تكون السبب الرئيس ي في التضخم الحالي  أسعارارتفاع  أنيتبين مما سبق 

 وارتفاع معدلات البطالة التي تعاني منها الدول الصناعية. 

 :ب( تراكم الأرصدة النقدية العربية

والعامل الثاني الذي تفسر به المشكلات المعاصرة وخاصة عدم الاستقرار النقدي هو تراكم 

الأرصدة البترولية. ولكي نرى مدى صدق هذا نلقي نظرة على حجم هذه الأرصدة. فقد قدرت 

 أنهابليون دولار في حين  138,3 بمقدار م۱۹۷۸الاستثمارات والودائع الخارجية العربية في نهاية عام 

. وهذه نسبة ضئيلة من مجموع الأرصدة العالمية. م۱۹۷۲ي عام ر فبليون دولا  10تصل إلى  كانت لا

بليون دولارا في  555فمن المعروف أن الحجم الإجمالي القائم لأسواق الدين الدولية وحدة تزيد على 

 .وأنها قد زادت على ذلك كثيرا منذ هذا التاريخ .(10)م1976عام 

نسبة صغيرة من مجموع الاحتياطيات العالمية  إلا تمثل الأرصدة العربية ومن ناحية أخرى لا

وأن النسبة الكبرى من هذه الاحتياطيات تمتلكها الدول الصناعية. أضف إلى ذلك فإن الدخل 

النزر القليل من الدخول التي تحصل عليها  إلايمثل  الكلي الذي تحصل عليه الدول البترولية لا

 في كلمات أحد الماليين العرب نجد: الدول الصناعية. و

للعالم العربي من البترول أقل مما تصرفه كل من الولايات المتحدة أو  ي"أن الدخل الكل

بليون دولار يقل عما  60و  50الاتحاد السوفيتي على ميزانية التسليح. وأن دخل البترول يتراوح بين 

 الضرائب وأرباح النقل والتوزيع.  تستفيده الدول الغربية من البترول العربي ممثلا في

على الخل وزيت الطعام  الأمريكيترول أقل مما صرفه الشعب وأن دخل دولة الإمارات من الب

دخل الكويت من النفط أقل مما صرف شعب الولايات المتحدة  وأن طة"الذي يوضع على "السلا 

 يتكل من حجم مبيعات شر على الآيسكريم، وأن دخل جميع الدول العربية مجتمعة من النفط أق

  .(۱۱)فورد وجنرال موتورز"

ذاتها. فقد ورد في  وكذلك فإن معظم الاستثمارات التي تتم في أمريكا تمتلكها الدول الصناعية

شركة في  437قد بلغ  الأمريكيةالعاملة بالولايات المتحدة  الأجنبيةالشركات ن عدد أ أخيرتقرير 

منها تمتلكها بريطانيا وكندا وألمانيا الغربية وتمتلك غالبية ( ٪52) ن نسبةأو  م۱۹۷۹نهاية عام 

  .(۱۲)واليابان وسويسرا وهولندا سترالياأالنسبة الباقية 
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 دويرهابت يولالدوعلاوة على ذلك فإن نسبة كبيرة من الأرصدة العربية قد قام صندوق النقد 

النقدية مما ينفى عنها  الأغراضن للاستعمال في دعم اقتصاديات الدول النامية وغيرها م وأعادتها

كما ذكر تقرير مراقبي الحسابات الحكومية في  .(13)رار النقديقالاستم شبهة التسبب في عد

ا ظاهرً ديدًا ته واشنطن أن استثمارات منظمة البلدان المصدرة للبترول في الولايات المتحدة لا تشكل

ودائع لدول الأوبك الثلاث عشرة حتى كلار و بليون د 62وأن هناك حوالي  ۰۰۰ الأمريكيللاقتصاد 

كما أن هذه الأرصدة في تآكل  .(14)ن كلها تقريبا مستثمر في سندات حكوميةأو  م۱۹۷۹كتوبر أ

 . ييقل قليلا عن معدل التضخم العال مستمر حيث أن معدل العائد الذي تحصل عليه

الائتمان السويسري أن الشراء أما بالنسبة إلى الارتفاع الأخير في أسعار الذهب فقد ذكر بنك 

بواسطة الدول العربية. ويعتقد أن ارتفاع أسعار الذهب تعود في المقام الأول إلى تدهور قيمة  لا يتم

لى المخاطر السياسية المشاهدة حاليا والتي او  الأمريكيمنها الاقتصاد  الدولار والأزمات التي يعاني

تيتو و تدهور صحة الرئيس اليوغسلافي  لى أفغانستانتتمثل أهمها في العدوان السوفيتي الغاشم ع

 وما يحتمل أن يتلو ذلك من تطورات في أوروبا الشرقية. 

العربية والطريقة التي تستثمر بها لا يمكن أن تؤدي إلى علم  الأرصدةإذن يتبين لنا أن حجم 

التساؤل عن السبب في ذلك ؟ من المعروف أن  الاستقرار النقدي والمالي المشاهد حاليا. وهنا يثور 

إلى  يفي أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان هناك استقرار نقد  الإسترلينيالدولار قد احتل مكانة 

والمتمثلة في عجز ميزان  (15)أواسط الستينات. وعندما ظهرت المشاكل الاقتصادية في أمريكا

الحكومي، وخاصة على حرب فيتنام وبرامج الفضاء  الإنفاقالمدفوعات وعجز الميزانية نتيجة لتزايد 

الاستقرار النقدي في العالم. وفي رأينا أن الاستقرار النقدي في العالم لن يعود م بدأ عد -والتسليح 

ثر عدالة مع دعم الدول الصناعية كأنظام اقتصادي عالمي  وأقيمإذا استقرت الأوضاع العالمية  إلا

الناتج بالإضافة إلى إيجاد وسيلة دفع دولية لها قبول  ىلالنمو الحقيقي إ لاقتصادها بحيث يعود

 عام وتتمتع باستقرار كبير في قوتها الشرائية. 

 ( زيادة سكان العالم ـج

والسبب الثالث الذي يتزايد ذكره في المحافل الدولية كمسبب للأزمات الاقتصادية المعاصرة 

ثم تطالب بالعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية في هذه هو زيادة سكان البلاد النامية. ومن 

ن الزيادة الكبيرة في حجم سكان البلاد النامية قد حدث أساسا نتيجة إ. وكما هو معروف ف(16)البلاد

وخاصة المضادات الحيوية  -للمخترعات العلمية التي خفضت من نسبة الوفيات وأن هذه المخترعات 

دول الصناعية. وتعتبر هذه الزيادة السكانية أحد مصادر زيادة الطلب على قد تم اكتشافها في ال -

 . الغذاء. وأصبح كثير من الدول النامية مستوردا صافيا للمواد الغذائية بعد أن كانت مصدرة لها
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خلص المؤتمر إلى أن التأثير م 1974 وفي مؤتمر السكان العالمي الذي عقد في بوخارست عام

الإجراءات الموجهة إلى تخفيض  السكاني يعتمد على اعتبارات طويلة الأجل. وأنفي معدلات النمو 

حجم النمو السكاني تعتمد على التنمية الاقتصادية. ومن جانب آخر فكما أن السكان مصدر 

تخفيض معدل الزيادة السكانية  حلا يصبالخلاقة. ومن ثم  الإنتاجيةلزيادة الطلب فإنهم القوة 

كافيا لإحداث التنمية الاقتصادية. بمعنى أن الدول ذات معدلات الزيادة عنصرا ضروريا أو 

السكانية المرتفعة ليس هناك ما يمنع من تحقيقها معدلات نمو اقتصادي كبير، وأن الدول ذات 

لن تحقق بالضرورة معدل نمو أعلى من  -وجدت  إن -صفرا  معدل الزيادة السكانية الذي يساوي 

نها أيادة السكانية تنعكس في تعميق آثار الشعور بالإحباط في الدول النامية و غيرها، وإذا كانت الز 

أنه يصعب القول بأن الزيادة السكانية هي سبب أساس ي  تسهم في تدهور حالة ميزان المدفوعات إلا

 للمشكلات الاقتصادية المعاصرة. 

 الأسباب الحقيقية كما نراها  -4

المعاصرة،  كتفسير لجذور المشاكل الاقتصادية العالميةإذا كنا قد رفضنا الأسباب السابقة 

فإننا نتساءل ماهي الأسباب إذن؟ نعتقد بأن أهم هذه الأسباب هي: مجتمع الاستهلاك والتبذير، 

 والإنفاق العسكري وزيادة الإقراض واستقلال الدول النامية وصعوبة نقل عبء الموارد إليها،

 الدولي.

 تبذير أولا: مجتمع الاستهلاك وال

لات اقتصادية هو مجتمع كيعتقد بأن أحد الأسباب الرئيسية لما يعانيه العالم من مش

الاستهلاك والتبذير الذي اعتاده العالم الصنايي في الغرب، ومن أهم مظاهر ذلك عدم استهلاك 

زيونات )كالثلاجات والتليف السلع إلى أعمارها الاقتصادية. فيميل الأفراد إلى تغيير السلع المعمرة

تفوق ذلك كثيرا. كما  إعمارها نأثلاث في حين  أوالكهربائية المنزلية وغيرها( مرة كل سنتين  والأدوات

في  الأسبوعيةيطالب العمال بتخفيض ساعات العمل باستمرار بحيث انخفضت ساعات العمل 

ن جديد بين الحين ساعة. كما يعمد الكثير إلى الانتقال إلى مسك ۳۰بعض الدول الأوربية إلى أقل من 

  والآخر.

على  ت نمو الدخل بمعدل نمو الاستهلاككما يمكن الاستدلال على ذلك بمقارنة معدلا 

  ۰۳النحو الموضح في الجدول رقم 
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 (3 ) جدول رقم

 في بعض الدول  متوسط معدلات التضخم والنمو وزيادة الاستهلاك

 الدولة

متوسط معدل 

 السنوي  التضخم

 متوسط معدل 

 دخلال نمو

60-1977 

معدل نمو 

 صوالخا الاستهلاك

60-1970 60-70 70-77 

 2.3 2.5 14.1 4.1 بريطانيا

 9.0 7.7 9.6 4.8 اليابان

 2.4 2.4 6.8 ۲.۸ الولايات المتحدة الأمريكية

 البنك الدولي، المرجع السابق. المصدر:

لايات المتحدة قد فاقت ويتبين من هذا الجدول أن معدلات نمو الاستهلاك في اليابان والو 

سنويا في ( ٪4,8)من م معدلات نمو الدخل القومي، ومن ثم أدى هذا إلى ارتفاع معدلات التضخ

 بالنسبة لليابان ومن م1977 -1970 سنويا في الفترة من( ٪9,6)إلى  م1970 -1960 الفترة من

 فترتين. سنويا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لذات ال( ٪6,8)إلى ( 2,8٪)

وأدت العادات السلوكية سابقة الذكر إلى تبذير الموارد الاقتصادية وأشار إلى ذلك العديد 

 .(17)مجتمع الوفرةالشهير  هفي كتاب من الاقتصاديين منذ فترة ليست بالقصيرة وعلى رأسهم جالبريت

ة على نستنبط من ذلك أن على الدول الصناعية أن توقف نموها لكي نستطيع المحافظولا 

على العكس من ذلك فإننا  (18)بذلك كتاب التقارير التي قدمت إلى نادي روما ينوعية الحياة كما ناد

نه ما زالت هناك آفاق واسعة للتقدم والنموأنعتقد ب
كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في  .(19)

 قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ٱ...ُّ تعالى: قوله

زعم أنه بالرغم مما حققه العالم من تقدم ورخاء نو  ،(24)سورة يونس، الآية  َّ...       كلكم  كخ كح كج

فإنه مازال يجهل الكثير، بل أنه لا يعلم إلا القليل ويظل أمامه الكثير قبل أن يصل إلى مرحلة 

 التحكم في الأرض والسيطرة عليها.

ع أجورهم. وزيادة برف ةى المطالبكما أن مجتمع الاستهلاك هذا يدفع سكان الدول الصناعية إل

الأجور هذه تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للتضخم العالمي. ولعلنا نرى هذا بوضوح من الرجوع إلى 

النسبة السابق ذكرها لتكلفة العمل في إجمالي قيمة السلع الصناعية. وهذا ما يستحث بعض 

 في محاولة لكبح جماح التضخم ولكنها لالى تجميد الأجور والمرتبات إآخر  لىإحكومات الغرب من آن 

  تنجح في اتباع هذه الإجراءات لفترة طويلة.
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ولعل أحد الإجراءات الجوهرية اللازمة لعلا  مشاكل العالم هي تغيير الأنماط الاستهلاكية في 

إلى الحد من شوكه نقابات  بالإضافةالدول الصناعية والتوقف عن التبذير وإضاعة الموارد، وذلك 

  الإنتاجية. عمال والتي تمكن من رفع الأجور بما يفوق زيادةال

 ثانيا: استقلال الدول النامية وأثره على التضخم في الغرب 

لقد استعمر العالم الغربي معظم دول العالم النامي إلى أوائل الخمسينات من هذا القرن. 

رتفعة كما أورد ذلك وقد أتاحت هذه الظروف الفرصة للدول الصناعية لتحقق معدلات نمو م

. وقد حدث ذلك عن طريق الحصول على مواد خام رخيصة من ناحية وأسواق (21)سه وغيرهكنر 

لتصريف جانب رئيس ي من منتجاتها وبالتالي توسيع نطاق السوق من ناحية أخرى. وهذه هي أهم 

 المتطلبات اللازمة للتقدم الصنايي الكبير. 

التحرر الوطني  إلىوالدعوة  م1952ثورة المصرية عام ومنذ أوائل الخمسينات وفي أعقاب ال

على استغلالها. وبدأت بها برامج التنمية الاقتصادية  يويةسلآ او  الأفريقيةحصلت عديد من الدول 

 الأوليةالدول الصناعية على المواد  للا تحصومحاولة السيطرة على مواردها، وفي ظل هذه الظروف 

ضطرة إلى تحمل جزء على الأقل من التكلفة الحقيقية لهذه السهولة وبالتالي أصبحت م ذاتب

الموارد، ولعل الحالة الظاهرة بجلاء على هذا بريطانيا، وأدى ذلك مع استمرار أنماط الاستهلاك على 

 .وغير ذلك من المشكلات رتفاع معدلات الأسعاراسابق عهدها إلى 

 ثالثا: ازدياد الإنفاق الحكومي 

الحكومي. وهذه  ن أحد المسببات الرئيسية للتضخم ازدياد الإنفاقأصبح من المعترف به أ

ليست ظاهرة حديثة فقد ذكرها الاقتصادي الألماني فاجنر فيما عرف باسم قانون فاجنر لتزايد 

ولكن الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة قد تزايد بدرجة كبيرة جدا نتيجة . (22)الحكومي الإنفاق

سلعي مدني مما عمل على إحداث عجز في المعروض  إنتا  كري والذي لا يناظرهلتزايد الإنفاق العس

 .العامة العديد من الدول الصناعيةمن السلع وحدوث عجز في الموازنة 

الحكومي في عديد من الدول الصناعية كإجراء  الإنفاقرة ترشيد و وهذا أمر يشير إلى ضر 

 .معدلات التضخم المشاهدة حاليا ضروري للحد من
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 رابعا: زيادة الاقتراض 

يعود جزء كبير من علم الاستقرار النقدي والتضخم العالمي إلى ازدياد معدلات الإقراض 

بليون  145العالمية في السنوات الأخيرة. فقد زاد الحجم الإجمالي القائم لأسواق الدين الدولية من 

 .(۲۳)م1976 بليون دولار في عام 555 ثم إلى م۱۹۷۲بليون دولار في عام  ۲۰۰ إلى م۱۹۷۱دولار في عام 

ويعتقد أن جزءا كبيرا من هذه القروض قد تم من أجل تسديد قروض قائمة حتى لا تحدث حالات 

إلى اختلال هذه الأسواق وعادة ما تفوق معدلات الفائدة المفروضة على هذه  إفلاس مما يؤدي

ويزيد من الفجوة  ،عليها عبئا إضافيا القروض معدلات النمو التي تحققها الدول المقترضة مما يضع

  بين الدول الصناعية والدول النامية.

الدول النامية  ن تكون مساعدةأوتوجد ضرورة للحد من هذا الإقراض والعبء الناتج منه و 

 بوسائل أخرى على النحو الذي سيرد ذكره. 

  إسلامي السبيل إلى الحل: إقامة نظام اقتصادي  -5

ت السابقة دعت الأمم المتحدة في إعلان صادر عن جمعيتها العامة إلى في مواجهة المشكلا 

وكما هو معروف، يدعو هذا النظام إلى زيادة درجة التصنيع  .(۲4)جديدعالمي  إقامة نظام اقتصادي

في الدول النامية وحل مشكلة الغذاء وتمكين الدول النامية من التصدير إلى الدول الصناعية... إلخ. 

لا يدعو إلى  أنه أن هذا يعتبر خطوة إلى الأمام في سبيل حل المشاكل العالمية، إلا بالرغم منو 

تغييرات جذرية في "طريقة الحياة " بحيث تؤدي إلى حلول فعالة للمشكلات المعاصرة. كما أن معظم 

الإجراءات تلقي عبئها على عاتق الدول النامية، ولا تحمل الدول الصناعية نصيبا متناسبا في 

سهام في هذه الحلول. وعلاوة على ذلك فإن حوار الشمال والجنوب مازال متعثرا مما يثير الشك الإ 

 .ليهاإ في إمكان نجاح النظام المقترح في حل المشكلات السابق الإشارة

 اقتصادي نظام ولذلك نعتقد أن حل المشكلات الاقتصادية المعاصرة يكمن في إقامة

بإيجاد حلول حقيقية وجذرية للمشاكل  ا وإمكانات التطبيق كفيلةوالقيم التي يقوم عليه. إسلامي

 .أهم مقومات هذا النظام. وسنشير في عجالة إلى (25)الاقتصادية المعاصرة

 أولا: إعادة تعريف المشكلة الاقتصادية 

وهو تخصيص  (26)إن التعريف المتداول للمشكلة الاقتصادية هو التعريف الذي أورده روبنز

حدودة في استعمالاتها البديلة لإشباع أقى ى قدر من حاجات الإنسان غير المحدودة. ومن الموارد الم

ثم فإن حل المشكلة الاقتصادية بهذا المفهوم يكمن في التخصيص الأمثل للموارد، ولكنه يطلق 

  وأهوائه. وحاجاته العنان لرغبات الإنسان
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م ى تعديل جذري قائم على تحكأما في ظل النظام الإسلامي فإن هذا التعريف يحتا  إل

فمن المأثور عن عمر بن  .الإنسان في رغباته وكبح جماح حاجاته حتى لو كان قادرا على إشباعها

م لا تدوم" وفي القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدعو نع"اخشوشنوا فإن ال :الخطاب قوله

 يز ير ىٰ ُّٱ :ل المثال قوله تعالىأو الاندفاع وراء الشهوات فعلى سبي الناس إلى عدم الإسراف

  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم

 هج ني نى نم ُّٱوقوله تعالى  (،14)سورة آل عمران، الآية  َّ حم حج جم جح ثم تمته تخ

 .(29)سورة الإسراء، الآية   َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم

 وبهذه الطريقة نستطيع أن نخفف من حدة الطلب ونعمل على القضاء على التضخم. 

 يا: ترشيد استخدام الموارد ثان

يدعو الإسلام إلى ترشيد استخدام الموارد وعدم استعمالها في غير أغراضها النافعة. ونضرب 

 على ذلك مثالين من أجل إبراز هذه النقطة:

  .ر مشروعيتحريم صيد الطيور إلا لأغراض الأكل أو لهدف نافع أما غير ذلك فإن الصيد يكون غأ( 

 ياه الوضوء حتى ولو كانت من نهر جار. ب( الاقتصاد في م

 ثالثا: الحث على العمل 

إن الآيات القرآنية الكريمة تعيد ذكر العمل مرارا وتكرارا وهذا بغض النظر عن دخل الفرد 

غذاء والتضخم هذه التعاليم فلا جدال أن جزءا كبيرا من مشكلة ال الإنسانأو ثروته. فإذا اتبع 

 .سيختفي من الوجود

 التكافل على المستوى الدولي  رابعا:

إن الإسلام دين الإنسانية وهو يحض على البذل والعطاء والإيثار دون مفاخرة أو محاولة 

ولعل هذه القيمة هي التي تدفع الدول العربية  .يقوم على التعاون  الإسلاميوالمجتمع  .اكتساب المديح

معونة للدول النامية في كاتجها القومي من ن( ٪5,58)و( ٪6.46)المصدرة للبترول إلى تقديم نسبة 

بالرغم من عدم اكتمال بنيانها الاقتصادي، في حين أن الدول  على التوالي م۱۹۷۷و م 1975 عامي

 .من ناتجها القومي لذات السنتين المذكورتين (٪0,31)و (٪0,35) الصناعية لم تقدم إلا

لقائمة حاليا في توزيع الدخل فإن الفجوة ا ولا شك أنه إذا تواجدت روح التكافل الحقة

 العالمي ستقل كثيرا. 
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 خامسا: الحد من أعباء الاقتراض 

ذكرنا أن أحد أسباب المشكلات العالمية هو زيادة الاقتراض وذلك لخدمة الديون القائمة. 

تطالب الدول النامية حاليا بإلغاء جزء من هذه الديون. وقد قامت بعض الدول الأوربية فعلا تو 

 كن بنسب طفيفة جدا. بذلك ول

 والحل الإسلامي لمشكلة التحويل الدولي يقوم على الأسس التالية: 

أ( مد أجل الديون عند إعسار المدين بدلا من تقديم قرض إضافي، وهذا ما يطلق عليه 

 بالمصطلحات الحديثة "إعادة جدولة الديون". 

 ب( إلغاء الفوائد على القروض. 

مار المباشر من أجل تنمية الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد  ( زيادة المشاركة والاستث

 .على الاقتراض

 الخاتمة   -6

هذه هي الخطوط الأساسية لحل المشكلات الاقتصادية العالمية المعاصرة ولنا في قول الله 

قدوة حسنة  (؛139)سورة آل عمران، الآية  َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱتعالى: 

 .مع إسلامي يحتذى به العالم للخرو  من خضم المشكلات التي يتخبط اليوم فيهامن أجل بناء مجت
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 .204 ص ،م1975 للطباعة والنشر، بيروت

 May 1977-, 22stEconomi 28 ( راجع مجلة ۳)

 January 1980, p.24  Business Week ,( انظر مجلة.4)

 مجلة الإيكونوميست السابق الإشارة إليها. (5)
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  .155 - ۱۳۷ : ص ص م،۱۹۷۸ل ي، إبر ۳۷۲عدد رقم 
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 للسنوات القليلة الماضية.    ,.WashingtonAnnual ReportI.M.F , ( راجع في هذا الصدد. ۱۳)

 م.8/2/1980 عدد ،جريدة الشرق الأوسط(14)
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